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    باعترافه وسرق فيقطع ( أو نقب ) الحمام ( وتسور ) عليه وسرق وإن لم يخرج بما سرقه

كان للحمام حارس أم لا في هذه الثلاثة وإلا وفق بالمذهب أنه لا يقطع إلا إذا أخذ خارجه أو

أخرج النصاب منه في الثلاثة ( أو ) دخل من بابه للحموم وكان ( يحارس لم يأذن له )

الحارس ( في تقليب ) الثياب فيقطع إن خرج به فإن أذن له في التقليب فلا قطع والمراد

بالإذن في التقليب يأذن له في أخذ ثيابه كما قال اللخمي لا ما يعطيه ظاهر كلام المصنف من

تقليب ثياب متعددة وإنما لم يقطع لأنه خائن لا سارق وإذا جرى العرف بأن رب الثياب يأخذ

ثيابه بنفسه من غير إذن الحارس كما في مصر فهو بمنزلة الإذن فلا يقطع بسرقته ( وصدق مدعي

الخطأ ) إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبه كان له حارس أم لا ( أو حمل عبدا لم

يميز أو خدعه ) ولو مميزا كأن يقول له سيدك بعثني لك لتذهب معي إلى مكان كذا أو إليه

فخرج معه طوعا من حرزه فالقطع ( أو أخرجه ) أي النصاب من بيت محجور عن الناس ( في )

بيوت ( ذي الإذن العام ) لجميع الناس كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله عامة

الناس بلا إذن خاص ( لمحله ) أي محل الإذن العام واللام بمعنى عن متعلقه بأخرج أي أخرجه

عن المحل العام خارج بابه أي إن من سرق من بيت محجور من بيوت دار مأذون في دخوله لعموم

الناس فلا يقطع حتى يخرج النصاب من محل الإذن العام بأن يخرجه من بابها لأنه من تمام

الحرز فإن لم يخرجه من بابها لم يقطع فلو سرقه من ظاهرها المأذون في دخوله للناس لم

يقطع لأنه خائن لا سارق قاله ابن رشد ( لا ) دار ذات ( إذن خاص كضيف ) أو مرسل لحاجة أو

قاصد مسألة فسرق ( مما ) أي بيت ( حجر عليه ) في دخوله فلا يقطع وأولى إن أخذ مما لم

يحجر عليه ( ولو خرج به من جميعه ) لأنه لما دخل بإذن فسرق كان خائنا لا سارقا حقيقة (

ولا إن نقله ) أي النصاب في الحرز من مكان إلى آخر
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